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  المملكة العربية السعودية

      وزارة التعليم العالي                                      
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
      المعهد العالي للقضاء

       قسم الفقه المقارن
هيئة الرقابة الشرعية 

في مصرف الراجحي
دراسة تحليلية فقهية
إعداد الطالب

سعد بن عبد الله السبر

إشراف
صاحب المعالي الشيخ أ.د. صالح بن حميد

رئيس المجلس الأعلى للقضاء
العام الدراسي 1430هـ/1431هـ
(
(
الحمد لله جاعل الدنيا دار معاشٍ واكتساب، ومرتقى لدار المآب، وفصّل على لسان           نبيه ( ما أجاز من ضروب المكاسب وما علق بها من الأسباب، فكان ميراث النبوة  هدى لذوي الألباب.
وبعد:

فقد نشأت البنوك والمصارف الإسلامية استجابة لتطلعات ورغبات المسلمين في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر المنظم لشؤونهم في دنياهم وآخرتهم، وقد انبثقت منظومة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لتحقق الوجود العملي للاقتصاد الإسلامي وتكون إحدى أدواته الفعّالة، ولرعاية خطى هذه المنظومة كان لابد من ناظم شرعي يكفل لها المشروعية، وصحة المسار، وسلامة الغايات والوسائل والأدوات فجاءت: هيئة وأجهزة الرقابة الشرعية لتقوم مقام هذه الوظائف الحيوية الجليلة.

فلأجهزة الرقابة الشرعية في المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية التي تتعامل وفق الضوابط الشرعية مكانة ذات طبيعة خاصة ومؤثرة, فهي مع كونها أحد الفوارق الجوهرية بين هذه المؤسسات وبين تلك المؤسسات التقليدية, إلا أنها ذات مكانة خاصة في مفهوم الشرع الحنيف.

ومن هنا جاءت أهمية الحديث عن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية.

ومن هذا الباب تقدمت في مرحلة الدكتوراة قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ببحث بين يدي معالي الشيخ أ.د.صالح بن عبدالله بن حميد عنوانه: 
«هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الراجحي»
ليكرمني بتوجيهاته، وتصويباته، ويسد الخلل،فالبضاعة مزجاة، والباحث قليل الزاد، ورسمته في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث،وملحقات، وخاتمة، والله الهادئ والموفق للصواب.
خطة البحث:

يتألف البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث،وملحقات، وخاتمة.

التمهيد: وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الهيئة لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف الرقابة لغة واصطلاحاً.

المطلب الثالث: تعريف الشرعية لغة واصطلاحاً.

المطلب الرابع: تعريف هيئة الرقابة الشرعية.

المبحث الأول: مشروعية الهيئة وأهميتها: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مشروعية إنشاء الهيئة.

المطلب الثاني: أهمية هيئة الرقابة الشرعية.

المبحث الثاني: السياسات الشرعية و الهيكل التنظيمي للهيئة في مصرف الراجحي: وفيه سبعة  مطالب:

المطلب الأول:السياسات الشرعية .

المطلب الثاني : موقع هيئة الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمصرف الإسلامي.

المطلب الثالث: مكونات هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الراجحي وأعمالها.
المطلب الرابع: الفرق بين المراقب الشرعي، والمراقب القانوني.
المطلب الخامس: أحكام خاصة بأعضاء الهيئة.

المطلب السادس: سرد موجز لتأريخ الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي. 
 المطلب السابع :تحقيق الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي للاجتهاد الجماعي .
المبحث الثالث: آلية إصدار الأحكام الشرعية ومدى إلزاميتها وطرق إصدار الفتوى والقرارات.

   المطلب الأول:آلية إصدار الأحكام الشرعية وكيفيتها.
  المطلب الثاني : مدى إلزامية قرارات الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي .

  المطلب الثالث:الخطوات المتبعة لإعداد الفتوى والقرار.

المبحث الرابع: تحديات الهيئة الشرعية: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التحديات الداخلية: وفيه فرعان:

 الفرع الأول: التحديات ضمن وحدة المصرف.

 الفرع الثاني: التحديات ضمن بيت البنك الإسلامي.
المطلب الثاني: التحديات الخارجية.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس العامة: وتضم:

أولاً: فهرس الآيات.

ثانياً:فهرس الأعلام.

ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع.

رابعاً: فهرس الموضوعات.
وفي الختام فهذا جهد المقل، وحسبي أني بذلت الوسع في الجمع والترتيب والتحرير، فما كان من صواب فبتوفيق الله عز وجل، وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله منه ومن كل خطأ وزلل.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمهيـد

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الهيئة لغة واصطلاحاً:
الهيئة لغة: حال الشيء وكيفيته(
).
واصطلاحاً: الجماعة من الناس يُعهد إليها بعملٍ خاص(
).
المطلب الثاني: تعريف الرقابة لغة واصطلاحاً:

رقب: الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد يدل على انتصاب لمراعاة شيء، من ذلك الرقيب وهو الحافظ(
). 
ويرى صاحب المعجم الوسيط أن الرقابة مشتملة على ثلاثة معان:

1- الملاحظة.

2- والحرس.

3- والحفظ(
).
أما في الاصطلاح فالرقابة هي: «عملية ترتكز على التحقق من إنجاز العمل وفق قرار أو وضع أو معيار يتناسب مع متطلبات الوظيفة والقواعد المفروضة عليه؛ سواء كان العمل عمومياً أو فردياً»(
).
المطلب الثالث: تعريف الشرعية لغة واصطلاحاً:

شرع: الشين والراء والعين أصل واحد وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه؛ من ذلك الشريعة وهي مورد الشاربة الماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعة(
).

والشرعية نسبة إلى الشرع: وهو ما شرع الله تعالى لعباده من الدين(
).
المطلب الرابع: تعريف هيئة الرقابة الشرعية:

لقد تعددت تعريفات الرقابة الشرعية، ومن ذلك:
1- الرقابة الشرعية هي: كل العناصر التي يتحقق بها ضبط المسيرة الشرعية للمصارف الإسلامية(
).
ويؤخذ على هذا التعريف أنه يهتم بالجانب الوظيفي للرقابة ويركز على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
2- الرقابة الشرعية هي: متابعة وتدقيق وفحص وتحليل كافة الأعمال والأنشطة التي يمارسها المصرف الإسلامي للتأكد من أنها تتم وفقاً لإحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وطبقاً للفتاوى والقرارات والتوصيات الصادرة من الهيئة الشرعية، وذلك باستخدام مجموعة من الوسائل والأساليب الملائمة والمطابقة للشرع وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل(
).

ويؤخذ على هذا التعريف بأنه يهتم بالرقابة من حيث كونها إجراءات ويركز على الخطوات التي يتعين إجراؤها للقيام بعملية الرقابة.
3- الرقابة الشرعية هي: أحد أجهزة البنك الإسلامي التي تعاونه في تحقيق أهدافه(
).

ويؤخذ على هذا التعريف أنه يهتم بالأجهزة ومهامها.
التعريف المختار:
من خلال النظر في هيكلة الهيئة وأعمالها نجد أنها مؤلفة من جهتين:

الأولى: جهة الفتوى: 
الثانية: جهة الرقابة والتدقيق الشرعي(
). 
وبناء على ذلك فالذي أميل إليه أن تعريف الرقابة الشرعية بمعناها المركب لا بد أن يجمع بين الجهتين السابقتين، فأقول:

هي مجموعة بشروط مخصوصة، توجهُ نشاطاتِ البنك وتشرفُ عليها، وتفحصُ العمليات البنكية أثناء وبعد التطبيق، للتأكدِ من أنها تتمُّ وفق الشريعة الإسلامية مراعية قرارات هيئة الفتوى، مع بيان المخالفات والأخطاء وتصويبها، وتقديمُ التقاريرِ إلى الجهة المعنية.
المبحث الأول
مشروعية إنشاء الهيئة وأهميتها
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مشروعية إنشاء الهيئة:

يمكن الاستدلال على مشروعية إنشاء الهيئة الشرعية بما يلي:

1- عموم قوله تعالى: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ ﭼ(
).
2- وعموم قوله تعالى: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ ﭼ (
). 

3- قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب:

وبيان ذلك: أن معرفة حكم المعاملة المالية واجب شرعاً قبل الإقدام عليها، وهذا الواجب لا يتم إلا بسؤال أهل العلم، فكان وجود هيئة من العلماء في البنك واجباً؛ للحاجة.  
المطلب الثاني: أهمية هيئة الرقابة الشرعية:
إن الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف الإسلامية لأكثر من سبب، من أبرزها:
1- إن الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية غير المشروعة، ولا يخفى على أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للمصارف الإسلامية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية.
2- عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الإسلامية.

3 - في هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية، وانتشرت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والتجارة الإلكترونية التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت الأحكام فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين للكشف عنها بأنفسهم.

4 - إن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى؛ نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف، ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية؛ لأنهم دائما بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.

5 - إن وجود الرقابة الشرعية في المصرف يُعطي المصرف الصبغة الشرعية، كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحا لدى جمهور المتعاملين مع المصرف .

6 - ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمها الأساسية وقوانين إنشائها على أنها تعمل وفقا لأحكام الشــريعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك(
).
المبحث الثاني
السياسات الشرعية والهيكل التنظيمي للهيئة في مصرف الراجحي  .
وفيه مدخل، وسبعة مطالب:

المدخل: نبذة تعريفية مصرف الراجحي:
مصرف الراجحي اسم عريق وتاريخ أصيل في عالم المال والأعمال في المملكة العربية السعودية والعالم، ينطلق ضمن مبادئ ثابتة في خدمة الوطن والمواطن والمساهمة في دفع عجلة البناء والتطور من خلال الالتزام بتقديم الخدمات المصرفية الشرعية المتطورة.
ويحكم المصرف في تعاملاته المصرفية والاستثمارية أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. 
ويدار المصرف من خلال تنظيم إداري يشمل الإدارة العامة بالرياض وإدارات إقليمية (الوسطى والغربية والشرقية والقصيم وحائل والمدينة والشمالية والجنوبية). 
بدأ النشاط الصيرفي والتجاري للراجحي قبل أكثر من خمسين عاماً، وفي عام 1398هـ تم دمج المؤسسات الفردية تحت مسمى شركة الراجحي للصيرفة والتجارة، وفي العام 1407هـ تحولت إلى شركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (59) تاريخ 3/11/1407 هـ وأعلنت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (1398) تاريخ 5/4/1409 .
وتتمثل أغراض المصرف في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً لعقد تأسيسه ونظامه الأساسي ولأحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء، ويقوم المصرف بمزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية لحسابه أو لحساب الغير داخل المملكة وخارجها(
).
المطلب الأول: السياسات الشرعية 
تلتزم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار منذ إنشائها بتطبيق أحكام الشرع ومراعاة مقاصد التشريع في جميع معاملاتها، ولتحقيق ذلك أنشأت هيئة شرعية يعتمد تكوينها وتقر لائحتها من قبل الجمعية العمومية، وهي مستقلة عن جميع إدارات الشركة، وتخضع جميع تعاملات الشركة لموافقتها ومراقبتها. هذا الالتزام يعتبر أهم معايير الجودة التي تحرص عليها الشركة في منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها. يلتزم جميع القيادات والعاملين بالشركة بهذه السياسة وفق ما ورد في نظام الشركة وقراراتها.

أولا: تطبيق القواعد والتعليمات :
-1  قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لجميع أجهزة الشركة وإداراتها.
 -2  تطبيق قرارات الهيئة الشرعية مسؤولية الإدارات التنفيذية على مختلف مستوياتها.
3- لا يقدم أي منتج أو خدمة إلا بعد إقراره من الهيئة الشرعية.

4- لا يجوز الإقدام على إجراء مخالف لأي قرار من قرارات الهيئة الشرعية مطلقاً.

5- الإقدام على مخالفة أي قرار من قرارات الهيئة الشرعية بأي شكل، أو مخالفة إجراء شرعي قائم، أو تقديم منتج أو خدمة دون إجازته من الهيئة؛ حيث يعتبر كل ذلك مخالفة تستوجب الجزاء في حق مرتكبها.

6- تقوم الهيئة بمراقبة أعمال الشركة من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراتها، ويباشر ذلك جهاز إدارة الرقابة الشرعية المرتبط بالهيئة، ومن تراه الهيئة ممن يصلح لهذه المهمة.
-7  تعمل الهيئة على تطوير الصيغ والعقود بما يتفق مع قواعد الشريعة ويحقق مقاصدها، وذلك في جميع معاملات الشركة المحلية والدولية.

 8- نشر الوعي بالأعمال المصرفية والاستثمارية الإسلامية عبر الوسائل المناسبة.
-9  العناية باختيار العاملين في الشركة لا سيما القيادات ممن يملكون الرغبة في توجه الشركة والاستعداد لتنفيذ سياساتها، والاهتمام بتدريب منسوبي الشركة في مجال المصرفية الإسلامية. 
تعمل الهيئة الشرعية جاهدة بما يضمن سلامة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خلال إصدار الأدلة المناسبة، ومن أبرزها دليل الرقابة الشرعية، ودليل الضوابط الشرعية لأنشطة الشركة وإجراء العمل بها. (أ.هـ قرار 317) (
).
ثانيا :أهداف الهيئة الشرعية :
خلال اجتماع الجمعية العمومية الحادية عشرة المنعقد بتاريخ 27/11/1419هـ تم اعتماد لائحة الهيئة الشرعية التي جاء فيها النص على أن الهيئة الشرعية تهدف إلى التحقق من امتثال أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملات الشركة، والنصح والتوجيه لها بما يحقق مقاصد الشرع الحنيف. (
)
ثالثا:نطاق عمل الهيئة الشرعية :
خلال اجتماع الجمعية العمومية الحادية عشرة المنعقد بتاريخ 27/11/1419هـ تم اعتماد لائحة الهيئة الشرعية التي جاء فيها النص على أن جميع معاملات الشركة تخضع لموافقة الهيئة الشرعية ومراقبتها، وأن قرارات الهيئة ملزمة للشركة. (
)
رابعا : قرارات الهيئة الشرعية :
بلغ - بفضل الله- عدد قرارات الهيئة الشرعية منذ نشأتها حتى تاريخ 01/03/1430هـ أكثر من (902) قرار أجازت فيها الهيئة عدداً من العقود والاتفاقيات والنماذج والمنتجات، وعالجت جملة من الملحوظات، وأجابت عن عدد من الاستفسارات الموجهة من إدارات وعملاء المصرف. (
)
وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على إنشاء الهيئة الشرعية وتسمية أعضائها، وإجازة منهج عملها، فأصبح لزاماً على الإدارة التنفيذية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار – بجميع مستوياتها– أن تسعى لتحقيق الأغراض التي من أجلها أنشئت الشركة، متقيدة في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها.

ترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها للهيئة الشرعية. وهي تتكون من ثلاثة أعضاء: اثنان منهم أعضاء في الهيئة والثالث من السكرتير العام للهيئة. تعين الهيئة الشرعية أحد أعضاء اللجنة التنفيذية كرئيس للجنة وتمنحه الصلاحيات وتوليه مهام قيادة هذه اللجنة.

وقد أصدرت الهيئة الشرعية قواعد خاصة تحدد الصلاحيات والمهام المناطة باللجنة التنفيذية، وأهمها: الاطلاع بمهام حاكمية الشريعة، وتعيين المسؤولين عن هذه المهمة، ودراسة القضايا المقدمة للهيئة الشرعية ومراقبة المنتجات المستحدثة قبل عرضها على الهيئة الشرعية للموافقة عليها. (
)
المطلب الثاني : موقع هيئة الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمصرف الإسلامي ومدى استقلاليتها:
سعياً في تحقيق أهداف الرقابة الشرعية، وتجنباً للوقوع في العقبات، وحرصاً على الالتزام بأحكام الشريعة لابد من تبيين موقع هيئة الرقابة في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الإسلامية، فمن المعلوم أن هيئة الرقابة لا تعمل خارج الهيكل التنظيمي للمؤسسة بل من المتعين وجود هذه الهيئة داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة كما هو حال الأجهزة الأخرى، لكن ذلك لا يعني أن يكون أعضاؤها من العاملين الذين تسري عليهم العقود واللوائح والقرارات الإدارية الخاصة بهذه المؤسسة، بل إن وضعهم مستمد من طبيعة عملهم وما يتمتع به من خصوصية التزام المؤسسة بتطبيق أحكام الشريعة(
).

وتختلف جهة تعيين أعضاء الرقابة الشرعية من مصرف لآخر, كما إن كثيراً من المصارف الإسلامية لم تحدد في نظمها الأساسية طريقة تعيين أعضاء الرقابة الشرعية لديها, وكلا الأمرين يرجع إلى مكانتها ووزنها القانوني في المصرف؛ وفي مصرف الراجحي يتم تعيين أعضاء الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية للمساهمين, أو من ينوب عن المساهمين.

وارتباط الهيئة الشرعية بالمساهمين المباشرين يحقق لها أعلى درجات الاستقلال والحياد.    

ومن هنا كان لزاماً على المؤسسات الإسلامية اتخاذ التدابير التي تحقق كون هيئة الرقابة والفتوى في موقع الاستقلال والحياد، ومن تلك التدابير:
1- النص في النظام الأساس على استقلال هيئة الرقابة والفتوى وإلزام قراراتها.

2- تعيين أعضاء هيئة الرقابة والفتوى وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين أو عن طريق تصويت الملاك لا عن طريق مجلس الإدارة وحسب.

3- عدد أعضاء هيئة الرقابة والفتوى يجب ألا يقل عن ثلاثة أعضاء لضمان أغلبية التصويت على القرار الصحيح.

4- مدة العضوية في هيئة الرقابة والفتوى يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات؛ لضمان الحياد والاستقلال.

5- عزل وإعفاء عضو هيئة الرقابة والفتوى يجب أن يتم من خلال الهيئة ورئيسها. 

6- أن يكون تعيين المراقبين الشرعيين عن طريق هيئة الرقابة والفتوى؛ لضمان موضوعية واستقلال التقارير والملحوظات الرقابية(
).
  إشكال : قال الدكتور أحمد الريسوني  : "عرفت  العقود الأخيرة قدرا ملحوظا من النمو والانتشار للمؤسسات الفقهية التي تمارس أشكالا من الاجتهاد الجماعي المجمعي، وتزايد الاهتمام بهذه الهيئات والتعويل على دورها.

فهل لهذه المجامع والهيئات  من إضافة نوعية لوظيفة الاجتهاد والإفتاء ؟

أعتقد أن هذه الإضافة النوعية حاصلة ، لكنها محدودة مقدارا وأثرا .

فأمَّا أن الإضافة النوعية حاصلة ، فيظهر ذلك في مجرد قيام هذا العدد من المؤسسات الفقهية الجماعية ، وخاصة تلك التي تجمع العلماء من شتى الأقطار والمذاهب ، بل من شتى القارات . كما يظهر في الثروة الكبيرة والنفيسة من الفتاوى والاجتهادات التي صدرت ـ بصفة جماعية ـ عن هذه المؤسسات.كما يظهر ذلك في درجة الرشد والتوازن التي تتميز بها عادة الاجتهادات الجماعية . بل إن الفقهاء المشاركين في هذه المجامع أنفسهم ، يستفيدون مزيدا من الارتقاء والتعمق العلمي، بفضل ما يجري بينهم من  الاحتكاك والنقاش وتبادل الأبحاث.

إذا كان هذا حاصلا وواضحا ، فمن الواضح أيضا محدوديةُ الآثار التي تحدثها مؤسسات الاجتهاد الجماعي في حياة  المسلمين ومجتمعاتهم، ومحدودية التجاوب معها بينهم. 

ومما يؤكد ذلك ـ إن كان بحاجة إلى تأكيد ـ هذه الشكاوى المتزايدة من فوضى الإفتاء ، ومن تضارب الفتاوى ، ومن التطفل على الإفتاء . ولقد وصل الأمر إلى حد أن عددا من الدول تحاول اليوم حل المشكلة عن طريق التحكم في الفتوى بواسطة سلطة القانون والقضاء والعقوبات الزاجرة ، رغم أن لها مؤسسات فقهية للاجتهاد والإفتاء !!

فأين تكمن المشكلة ؟ وكيف يمكن تجاوزها أو تخفيفها ؟ وكيف يمكن للاجتهاد الجماعي ومؤسساته تقديمُ الحل أو جزءٍ من الحل ؟

لا شك أن هناك أسبابا متعددة يجب البحث عنها والعمل على معالجتها، أو معالجة أكثر ما يمكن منها. وبدون  معالجتهما ، لن يتأتى الوصول إلى حالة أفضل للإفتاء الشرعي ولرسالته المنشودة اللائقة. 

 ومن أهم تلك المشاكل مشكلة (الاستقلالية والتبعية) لدى المجامع والهيئات الإفتائية.

فمعظم هيئات الإفتاء والاجتهاد الجماعي تعتبر تابعة، إما لدولة، أو لعدة دول، أو لمؤسسة أو منظمة ما. وأهم العناصر المحققة لهذه هذه التبعية اثنان: عنصر التمويل، وعنصر التعيين. 

 فالتمويل - سواء الكلي أو الجزئي - غالبا ما يستتبع التدخل والتحكم والتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر. 

وأما التعيين فالتحكم فيه أكبر وأظهر مما هو في التمويل، فإذا كان المتلقي للتمويل واقعا تحت سلطة المموِّل، فإن المعيَّن واقعا في قبضة المعيِّن.

ولما كانت قيمة العمل العلمي وفائدته إنما تتحقق عند استقلاليته، وتنعدم بانعدام تلك الاستقلالية،  فمعنى هذا أن هيئات الاجتهاد والإفتاء  الشرعية إما أن تكون مستقلة أو لا تكون.

عنصر الاستقلالية يتحقق ويظهر للناس  من خلال أمرين اثنين، لا بد منهما معا.

الأمر الأول يأتي ـ تلقائيا ـ من أعضاء الهيئة أنفسهم؛ فبقدر مصداقية كل واحد منهم ، تتكون مصداقية الهيئة. فحينما يرى الناس أن الهيئة قد ضمت أكثر العلماء علما ونزاهة ، فإنهم يضعون فيها ثقتهم وتقديرهم ، ويصبحون متطلعين لما يصدر عنها ، مستعدين للأخذ به وامتثاله ، وتقديمه على ما خالفه . وعلى العكس ، حينما يرون أعضاء الهيئة على غير الصفة المذكورة ، وأن مَن هم خارج الهيئة أعلى وأولى ممن هم فيها ، وحين يدركون أن الهيئة لم تتشكل على أسس علمية وموضوعية بريئة ونزيهة ، وأن الاعتبارات السياسية ، أو الحزبية والانتمائية ، أو العلاقات والمحاباة ، قد تدخلت في تشكيل الهيئة واختيار مَن اختير مِن أعضائها ، واستبعاد مَن استُبعد منهم،فحينئذ يفقدون الثقة فيها ، وينصرفون عنها إلى غيرها.

 ولذلك لابد أن يكون العلماء هم مَن يختارون أعضاء المجامع والهيئات الإفتائية ، أو على الأقل يختارون أكثرهم ، ويصادقون على من تختارهم جهات غير علمية ، كالحكومات والمنظمات. ومن بدهيات الاختيار: أن تكون المؤهلات والقدرات العلمية، والضمانات الخلقية ، هي المعايير الأساسية والضرورية ، المعتمدة فيه.

الأمر الثاني هو الاستقلالية في العمل العلمي للمؤسسة الاجتهادية. هل هي حرة مستقلة ؟ أو تابعة خاضعة ، أوهي بين بين ؟ وهل هي أقرب إلى الاستقلالية أم أقرب إلى التبعية ؟ 

الاستقلالية هنا تعني أن الهيئة لا تخضع في تداولاتها وقراراتها ، لأي توجيهات أو تعليمات أو ضغوط من خارجها، وتعني أنها لا تجتمع لإصدار فتوى أو موقف محدد سلفا. نعم يمكن ـ بل ينبغي ـ أن تستمع الهيئة إلى وجهة نظر الحكومات وكل الجهات المعنية أو ذات الصلة ، ولكنها بعد ذلك تتداول بكامل الحرية ، وتقرر بكامل الاستقلالية . 

ومن صور الاستقلالية للمجامع والهيئات الفقهية ، أن تكون لها الصلاحية والقدرة على أن تدرِج للتداول والبت ، أيَّ قضية تراها أو يطالب بإدراجها عدد من أعضائها، مما يهم الناس في دينهم ويحتاجون إلى حكم الشرع فيه . بمعنى ألا تكون هناك قضايا محظورة عليها، بدعوى أنها سياسية أو حساسة أو مثيرة للجدل، أو مثيرة لحفيظة جهة من الجهات.

إن تحاشي مثل هذه القضايا والإمساك  عن بحثها  ومناقشتها والإفتاء فيها، يدل حتما على أن الهيئة ناقصة الاستقلالية ومنقوصة الحرية، وأنها - بشكل من الأشكال - تخضع للحجر والإملاء،  أو للتوجيه والإيحاء. وهو ما يصيبها في مصداقيتها ويضعف الثقة بها. كما أن هذه القضايا المتروكة والمسكوت عنها، سيؤول أمرها ويفوَّض الإفتاء فيها ، إلى الأفراد على اختلاف مستوياتهم ومشاربهم وأغراضهم، وتكون لهم فيها الكلمة الأولى والأخيرة . وهذا عين ما نشكو منه ومن آثاره وتداعياته .

وإذا كانت مصداقية المؤسسات الاجتهادية ، هي لمصلحة هذه المؤسسات وما يصدر عنها ، ولمصلحة جمهور الأمة ، فإنها أيضا لمصلحة الدول والحكومات نفسها. ذلك أن مصداقية هذه المؤسسات الجماعية الراشدة وحفظ الثقة بها ، هي أفضل ضمانة وأقوى دعامة للتدين المتزن المتوازن ، المعتدل البناء.

 ومما يدعو إلى الاستغراب أن نرى بعض الدول تبادر إلى تنصيب الهيئات العلمية والإفتائية ، لكي تسد بها الفراغ ، وتقدم بديلا  لما يسود مجال الفتوى والتوجيه الديني، من تطرف وتضارب وعشوائية ، ثم تتعامل معها ومع ما يصدر عنها ، على نحو لا يبقي لها أي مصداقية أو فاعلية أو وزن ، فينتقل ذلك كله إلى غيرها(
) .

قلت: كلام الدكتور ليس كله مقبول، بل بعضه مردود عليه ومناقش فيه، وبعضه له وجه وقبول، والهيئة الشرعية في مصرف الراجحي من أفضل وأقوى الهيئات وتمتم باستقلالية تامة؛ نظرا لما تتمتع به من قوة في أعضائها واختيارهم بضوابط محددة  تعكس قوة الهيئة، ولإلزام المصرف نفسه بتنفيذ فتاوى الهيئة الشرعية ونص على ذلك في نظامه. 
المطلب الثالث: مكونات هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الراجحي وأعمالها:

تعتبر المجموعة الشرعية إحدى المجموعات الإدارية في مصرف الراجحي، وتتكون المجموعة الشرعية من:

أولاً: أمانة الهيئة الشرعية:

وهي جهاز تحضيري لأعمال الهيئة الشرعية، وتضم عدداً مــن المستشارين الشرعيين، ومن أبرز أعمال أمانة الهيئة الشرعية ما يلي:

1- فحص الأعمال المرفوعة للهيئة الشرعية، والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة للدراسة والعرض على الهيئة.  

2- استيفاء ما تطلبه الهيئة الشرعية في الموضوعات محل العرض من إيضاحات ومعلومات وبيانات. 

3- دراسة الأعمال والاستفسارات المرفوعة للهيئة الشرعية، وتجهيز مذكرات العرض اللازمة لإدراجها على جدول أعمال الهيئة.  

4- دراسة الصيغ والأدوات والمنتجات الاستثمارية والتمويلية الجديدة، وتجهيز مذكرات العرض اللازمة لإدراجها على جدول أعمال الهيئة.  

5- تصنيف وتوزيع الأعمال الجاهزة للعرض حسب الأولويات على جدول أعمال الاجتماع الدوري للهيئة الشرعية.  

6- المشاركة في اجتماعات الهيئة الشرعية، والعمل على تهيئة بيئة ملائمة لإقامة وإنجاح اجتماعاتها. 

7- تحرير محاضر اجتماعات الهيئة الشرعية، والعناية بها حفظاً وتصنيفاً وفهرسة وتسهيل الاستفادة منها.

8- إعداد مسودات قرارات الهيئة الشرعية وفقا لتوجيهات الهيئة عند دراستها للموضوعات.  

9- إعداد تبليغات القرارات وغيرها مما يصدر عن الهيئة الشرعية بغرض توجيهه إلى إدارة المصرف.  

10- الإجابة على الأسئلة والاستفسارات الشفوية والتحريرية من عملاء المصرف وموظفيه في ضوء القرارات السابقة(
).
ثانياً: إدارة الرقابة الشرعية:
وهي جهاز تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/11/1414هـ، يعنى بالتأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف. 

ويرتبـط هذا الجهاز بالهيئة الشرعية من الناحية الفنية ومن الناحية الوظيفية من حيث التعيين والإعفاء.

وتضم إدارة الرقابة الشرعية عدداً من المراقبين الشرعيين المختصين بالشريعـة والاقتصاد والمحاسبة.

وتعتمد إدارة الرقابة الشرعية في تنفيذ الأعمال الموكلة لها على القيام بالزيارات الميدانية لإدارات المصرف وفروعه باستخدام مجموعة من أوراق العمل والنماذج، واتباع عدد من الإجراءات المعتمدة والمحددة التي تتوافق مع الضوابط الشرعية وأصول المراجعة.

كما تعتمد إدارة الرقابة الشرعية على أسلوب الرقابة الآلية على عدد من أنشطة المصرف المهيأة لذلك.

وتعِد إدارة الرقابة الشرعية تقارير دورية عن نتائج أعمالها وأهم الملحوظات خلال فترة المراجعة وترفع تلك التقارير لأمين الهيئة الشرعية تمهيداً لعرضها على الهيئة الشرعية.

ويمكن إبراز أهم مهام إدارة الرقابة الشرعية فيما يلي :

1- التحقق من أن أي نشاط أو منتج أو خدمة أو عقد جارٍ العمل به في المصرف مجاز من الهيئة الشرعية.

2- مراجعة النماذج والعقود والاتفاقيات قبل استخدامها، ومراجعة إجراءات تنفيذ العمليات قبل تنفيذها، للتأكد من مطابقتها للقرارات الصادرة بشأنها.

3- التأكد من أن فروع المصرف وإداراته الداخلية والخارجية وشركاته التابعة تلتزم تنفيذ القرارات الشرعية طبقاً للنماذج والعقود والاتفاقيات وإجراءات العمل المجازة من الهيئة الشرعية.

4- التأكد من التزام المصرف بسياسته الشرعية.

5- تنفيذ زيارات رقابية ميدانية بصفة دورية لإدارات المصرف وفروعه داخلياًَ وخارجياًَ.

6- إعداد تقرير دوري عن كل فترة رقابية بنتائج الرقابة الميدانية للأنشطة والعمليات، يحدد الملحوظات الشرعية القائمة خلال الفترة فيما يتعلق بالمجالات الرئيسية للرقابة الشرعية.

7- العناية باستفسارات عملاء المصرف وموظفيه وإشكالاتهم، ومتابعة ما يثار من قبلهم بشأن صحة التنفيذ من الناحية الشرعية لبعض العمليات داخل إدارات المصرف وفروعه(
).
ثالثاً: إدارة الدعم والتطوير:
وهي إدارة ناشئة في المجموعة الشرعية تم تأسيسها في 6/9/1429هـ، وتضم عدداً من المستشارين الشرعيين، والاقتصاديين، ومن أبرز أعمال إدارة الدعم والتطوير ما يلي:

1- التعاون والتنسيق مع إدارات المصرف المعنية في تطوير المنتجات.

2- اقتراح البدائل العملية لمعالجة الإشكالات الشرعية المتعلقة بالمنتجات المنفذة.

3- المساهمة في اقتراح منتجات مصرفية جديدة أو بديلة تلبي احتياجات العملاء المتجددة.

4- تقديم الدعم لأمانة الهيئة في مراجعة الاتفاقيات في نسختها الإنجليزية، وفي إجابة استفسارات الهيئة الشرعية الفنية أو التنسيق لذلك.

5- تقديم الدعم اللازم للإدارات المعنية في المصرف في مجال تنظيم البرامج التدريبية والتوعوية لموظفي المصرف للتأكد من استيعابهم للقرارات الشرعية.

6- تنظيم الملتقيات وحلقات النقاش الفقهية التي توصي بها الهيئة الشرعية، وأي لقاءات دورية بين أعضاء الهيئة الشرعية وغيرهم.

7- مهام الطباعة والنشر لأي مطبوعات تصدرها المجموعة الشرعية.

8- تقديم الدعم فيما يتعلق بخدمة قرارات الهيئة الشرعية(
).

وتقوم هذه الإدارات بأعمال متسلسلة ومتداخلة يكمل بعضها البعض، كلها تحقق هدف المجموعة وهو الإسهام في تحقيق إستراتيجية المصرف في أن يكون المصرف الإسلامي الرائد من خلال دعم الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق التزام المصرف بتنفيذ معاملات مصرفية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هذا ويمكن تلخيص المهام الرئيسة للمجموعة الشرعية بما يأتي: 

1- دراسة معاملات المصرف وأنشطته وتجهيزها للعرض على الهيئة الشرعية لإصدار ما يلزم بشأنها.

2- مراقبة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية في جميع أعمال المصرف الداخلية والخارجية.

3- تطوير الصيغ والعقود والمنتجات في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

4- بث الوعي بالاقتصاد الإسلامي داخل المصرف وخارجه.

5- تطوير المعلومات والاتصالات اللازمة لتنفيذ مهام المجموعة الشرعية .
المطلب الرابع: الفرق بين المراقب الشرعي، والمراقب القانوني:

يمكن إجمال أبرز الفروق بين المراقب الشرعي ولمراقب القانوني بالاعتبارات التالية:

1- باعتبار التخصص: فالمراقب الشرعي لا بد أن يكون متخصصاً أو ملماً بالضوابط الشرعية للعمليات التي يتولى رقابتها، بخلاف المراقب القانوني أو المحاسبي فيكون متخصصاً في مجاله.

2- باعتبار العمل: فالمطلوب من المراقب الشرعي ليس مراقبة العمليات وفق القرارات التي تصدرها هيئة الرقابة لاكتشاف مخالفتها وحسب، بل المطلوب منه اكتشاف المخالفات الشرعية ولو كانت غير منصوص عليها في قرارات وفتاوى هيئة الرقابة، بخلاف المراقب القانوني أو المحاسبي فإن عمله يقتصر على اكتشاف المخالفات القانونية والمحاسبية وفق نظام المؤسسة؛ فعمل المراقب الشرعي غير محصور بقرارات وفتاوى هيئة الرقابة.

3- باعتبار الهدف: فالرقابة الشرعية تهدف للتأكد من مطابقة عمل المؤسسة لأحكام الشريعة بقصد حفظ الدين، أما الرقابة القانونية أو المحاسبية فتهدف إلى التأكد من مطابقة عمل المؤسسة للأنظمة القانونية والقواعد المحاسبية بقصد حفظ المال؛ ومن هنا يظهر تقدم وامتياز الرقابة الشرعية على غيرها من أجهزة الرقابة فحفظ الدين مقدم على حفظ المال.

4- باعتبار المرجعية: فالرقابة الشرعية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، والرقابة القانونية أو المحاسبية تستمد من الأنظمة والقوانين والقواعد المحاسبية والمعايير والأعراف.

5- باعتبار التوقيت: فالواجب أن تكون الرقابة الشرعية قبل وبعد وأثناء تطبيق العمليات، في حين أن الرقابة القانونية أو المحاسبية تأتي بعد التنفيذ.

6- باعتبار التبعية: المفترض في المراقب الشرعي أن يكون تابعاً للإدارة الإسلامية أو لأمانة الهيئة الشرعية في المصرف فنياً وإدارياً ومالياً ، أما المراجع الداخلي فإنه يكون تابعاً لإدارة المراجعة الداخلية في المصرف(
).
المطلب الخامس: أحكام خاصة بأعضاء الهيئة:

المسألة الأولى: أخذ الأجرة على الفتوى: 

اتفق الفقهاء على أن الأولى أن يكون المفتي متبرعاً بفتواه ولا يأخذ عليها أجرا(
)، ولكن إن أراد أن يأخذ أجراً، فهل يصح له ذلك؟

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة في قول(
) إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى مطلقاً، واستدلوا بـ:

أ - أن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله فلا يجوز المعاوضة عليه كما لو قال له: لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة فهذا حرام قطعا(
).

ب - أن المفتي في فتياه يأمر بحق وينهى عن باطل فلا يحل له أخذ أجرة على هذا الأمر(
).

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى أنه إذا تعينت الفتوى على المفتي فلا يجوز له أخذ الأجرة من المستفتي، وإذا لم تتعين جاز له الأخذ.

واستدل أصحاب هذا القول بأن المفتي إذا تعينت عليه الفتوى فلا يحل له أخذ الأجرة على أمر متعين عليه؛ وأن الأجرة هنا اعتياض على واجب عليه(
).

القول الثالث:

ذهب بعض الحنابلة إلى أنه إذا لم يكن للمفتي كفاية فيجوز له أخذ الأجرة ممن يستفتيه وإلا فلا(
).

واستدل أصحاب هذا القول بأنه: إن كان المفتي باشتغاله بالفتوى وبما يتعلق بها يمنعه عن تكسبه فهذا الأمر سيفضي إلى ضرر به وبمن يعولهم ويوقعهم في حرج ومشقة وهذا أمر منفي شرعا، وإن اشتغل بتكسبه سيحصل الضرر للمستفتي وهذا ضرر أيضا، لذا لا بد من الأجرة(
).

الترجيح:

إن عمل هيئات الفتوى لا يقتصر على مجرد الفتوى، بل تقوم بأعمال أخرى كثيرة، فلو سلمنا بأنه لا يحل أخذ الأجرة على الفتوى فلا تحرم على باقي الأعمال، إضافة إلى أن الإفتاء في قضايا المعاملات المالية المصرفية يحتاج إلى تفرغ وإلى جهد كبير، وبالتالي لو قلنا بعدم جواز أخذ الأجرة على الفتوى لتعطلت المصالح، وعليه أرى أنه يجوز أخذ الأجرة في هذه الحال.

المسألة الثانية: حكم أخذ هيئة الرقابة نسبة مئوية من الربح الحاصل للمنتج الشرعي الذي يعتمد جوازه :

إن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات الشرعية مثار جدل عند بعض الناس وتحمل حساسية بالغة؛ إذ إن بعضاً منهم يشكك بمصداقية فتاوى وقرارات بعض الهيئات الشرعية ونقائها من شوائب وجشع النفوس بحجة أن عضو الهيئة يتقاضى أجراً عليها.

وقد سبق في المسألة الأولى بيان حكم أخذ الأجر على الفتوى.

وعليه فإن حصولهم على مكافآت يجب ألا يكون مثار جدل أو عيب، فكما ذكرنا هي مقابل جهد ووقت، وهي أيضاً جزء من مداخلات عمل تجاري، فهي من هذا الجانب لا تتناقض مع مبدأ الاستقلالية والحياد، إلا أنه لا بد من تحقيق عدة أمور فيها حتى لا تتناقض مع هذا المبدأ ومنها: 

1- ألا توصف بأنها رواتب شهرية، و ألا تكون كذلك حقيقة أو مظهراً؛ لأن ذلك قد يوحي بأن عضو الهيئة موظف في المصرف كسائر الموظفين.

2- ألا تكون سرية بل يجب أن يحقق فيها معنى الشفافية حتى تتبين حقيقتها فلا تحوم حولها الشكوك، ومن ذلك أن تظهر في تقارير الميزانية(
).    
ومن هنا فلابد من التفصيل في حكم أخذ أعضاء هيئة الرقابة الأجر، إذ ذلك له أحوال يختلف الحكم بحسبها، وهي على النحو الآتي:

1- أن يكون الأجر مقطوعاً غير مرتبط بمقدار الإنتاج وهذا لا إشكال فيه، وهو الأفضل. 

2- أن يكون الأجر بحسب ما ينجز من أعمال بغض النظر عن ما أجيز من منتجات وما منع وهذا أيضاً لا إشكال فيه.

3- أن يكون الأجر بحسب ما يجاز من منتجات سواء كان مقطوعا(
) أو نسبة مئوية من الربح الحاصل للمنتج الشرعي الذي يعتمد جوازه، فهنا الذي يتوجه منعه خصوصاً مع إلزامية فتوى الهيئة؛ لأن فيها شبها بالهدية للقاضي التي نص الفقهاء على تحريم أخذها حال الحكومة، وقد حرم لأنها كالرشوة؛ كما أنها تبعث على الشك وتفتح عمل الشيطان في قلوب الناس تجاه الهيئات، كما أن ربط الأجر بنسبة الأرباح يعني وجود مصلحة مباشرة لأعضاء الهيئة في تعظيم أرباح المؤسسة مما قد يجعلها متراخية عن وظيفتها من الرقابة الصارمة إلى التساهل(
).
المسألة الثالثة: حكم تملك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أسهماً في المصرف الذي ينتمي إليه:

مما لا شك فيه أن تجنب تملك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أسهماً في المصرف الذي ينتمي إليه أولى؛ وذلك ضماناً للنزاهة، وإبعاداً لنوازع النفوس، وقطعاً لاحتمالات الشكوك والشبهات، ومع ذلك فإني لا أرى مانعاً شرعياً من تملك أحد أعضاء الهيئة لا أغلبيتهم أسهما في المؤسسة التي ينتمي إليها على ألا تكون تلك النسبة مؤثرة، كما أرى تحديدها بالنسبة اليسيرة بحيث لا تصل بحال إلى نسبة (5%) والتحديد بتلك النسبة اجتهاد مبني على التفريق بين اليسير والكثير وأن المرجع في ذلك إلى العرف، والعرف المحاسبي أن مادون هذه النسبة يسير(
).
المطلب السادس: سرد موجز لتأريخ الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي:

1- تم اعتماد تكوين الهيئة الشرعية في الجمعية التأسيسية للمصرف في 7/3/1409هـ من ستة من العلماء الأفاضل هم كل من:
· صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل: رئيساً. 
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين: نائباً للرئيس. 
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا: عضواً. 
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام: عضواً. 
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع: عضواً. 
· صاحب الفضيلة الشيخ د. يوسف القرضاوي: عضواً. 
2- وفي الجمعية العمومية الحادية عشرة بتاريخ 27/11/1419هـ تم اعتماد إعادة تكوين الهيئة الشرعية للدورة الثانية من كل من: 
· صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل: رئيساً للهيئة. 
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع: نائباً لرئيس الهيئة. 
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا: عضواً. 
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام: عضواً. 
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ أ.د. عبد الله بن عبد الله الزايد: عضواً. 
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي: عضواً.
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ د. صالح بن عبد الله بن حميد: عضواً. 
· صاحب الفضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم: عضواً وأميناً للهيئة. 
وفي عام 1420هـ توفي الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله-، ثم في عام 1422هـ اعتذر الشيخ صالح بن حميد لظروفه العملية. 
3- وفي الجمعية العمومية الرابعة عشرة بتاريخ 5/12/1422هـ تم إضافة أعضاء هم كل من: 
· صاحب الفضيلة الشيـخ د. أحمد بن عبد الله بن حميـد: عضواً. 
· صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين: عضواً. 
· صاحب الفضيلة الشيـخ إبراهيم بن عبد الله الجربوع: عضواً. 
وفي عام 1423هـ توفي معالي الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام-رحمه الله-، واعتذر معالي الشيخ عبدالله الزايد.
4- وفي الجمعية العمومية الخامسة عشرة بتاريخ 28/12/1423 هـ 1/3/2003 م تم اعتماد إعادة تكوين الهيئة الشرعية للدورة الثالثة من كل من: 
· صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل: رئيساً للهيئة. 
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع: نائباً للرئيس. 
· صاحب الفضيلة معالي الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي: عضواً. 
· صاحب الفضيلة الشيخ د. أحمد بن عبدالله بن حميد: عضواً. 
· صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين: عضواً. 
· صاحب الفضيلة الشيـخ إبراهيم بن عبد الله الجربوع: عضواً. 
· صاحب الفضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم: عضواً وأميناً للهيئة. 
5- وفي اجتماع الجمعية العمومية الثامنة عشرة بتاريخ 3/3/2007م تم اعتماد إعادة تكوين الهيئة الشرعية من كل من:
· صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين: رئيساً. 

· صاحب الفضيلة الشيخ د. أحمد بن عبدالله بن حميد: نائب الرئيس. 

· صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي: عضواً. 

· صاحب الفضيلة معالي الشيخ د. يوسف بن محمد الغفيص: عضواً.
· صاحب الفضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالله اللحيدان: عضواً وأميناً للهيئة(
). 
· مدى تحقيق نظام المجامع الفقهية والهيئات الشرعية للاجتهاد الجماعي. 

· المجامع الفقهية والهيئات الشرعية حققت الاجتهاد الجماعي, فالمتأمل في مخرجات تلك المجامع أو الهيئات وما قدمته للأمة الإسلامية في العصور المتأخرة يلحظ ذلك بجلاء . 

المطلب السابع :تحقيق الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي للاجتهاد الجماعي : 

المجامع والهيئات متى روعي فيها عند تأسيسها تلك الأهداف السامية التي أوجدت من أجلها، وحققت الوسائل التي تعينها على تحقيق تلك الأهداف ، وكانت مستقلة عن هيمنه السلطة –بجميع أنواعها-، ستكون النتائج محمودة والثمار بإذن الله تعالى، طيبة مع الإشارة إلى أهمية الدقة في اختيار الأعضاء الذين يتحلون بالصفات المطلوب توفرها في عضو الهيئة المجتهد، بعيداً عن النظر إلى أي اعتبارات أخرى لا تفيد ولا تخدم المجمع أو الهيئة . فالاجتهاد الجماعي مهم جداً لا سيما في النوازل وما يكتنفها من غموض وإشكال ، ومما يجدر بتلك المجامع والهيئات الشرعية القيام ببيان الحق بوضوح مع اجتهادهم بإيجاد البدائل والحلول الشرعية، فرأي الجماعة أصوب وأقرب من رأي الواحد في غالب أمره، بل إن الاجتهاد الجماعي تجاوز كثيراً من الإشكالات والأخطاء الفردية، وهذا مما جعل المجامع الفقهية والهيئات بهذه الأهمية، وإذا تأملنا في كيفية صياغات القرارات في المجامع أو الهيئات سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الموضوعية مع حرص أعضائها على صدور القرارات وفقاً لتلك الصيغة فهذا مما يدعونا إلى القول بأن المجامع الفقهية والهيئات الشرعية قد حققت الاجتهاد الجماعي في صورته المنشودة .
وهيئة مصرف الراجحي الشرعية يتحقق فيها الاجتهاد الجماعي؛ لأن أعضاء الهيئة معروفون بعلمهم وتقواهم ، وتمكنهم من جميع أدوات الاجتهاد، فالاجتهاد الفردي متحقق فيهم بأفرادهم، فإذا اجتمعوا تحقق الاجتهاد الجماعي فيهم بجميعهم. 

المبحث الثالث: آلية إصدار الأحكام الشرعية ومدى إلزاميتها وطرق إصدار الفتوى والقرارات.

المطلب الأول:آلية إصدار الأحكام الشرعية وكيفيتها. 

المجامع الفقهية واللجان الشرعية ودور الفتوى الجماعية والهيئات القضائية المشتركة متقاربة في آلية إصدار الأحكام الشرعية وبما أن البحث يخص هيئة الراجحي بعينها وبعد اطلاعي على أنظمة عدد من المجامع واللجان الشرعية ودور الفتوى والهيئات القضائية يمكن القول بأن آلية إصدار الأحكام تمر بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : 

يتم اختيار الموضوع من قبل أمانة المجلس أو مجموعة من أعضاء المجلس أو بناء على ما يكتب من إدارة المصرف، أو العملاء، أو غيرهم ثم يتم تكليف بعض الأعضاء ببحث المسألة قبل انعقاد الاجتماع ثم يتم عرض المسألة من قبل كل واحد من أصحاب النفوس الخاصة بالمسألة ويقوم بشرحه أمام أعضاء المجلس ثم يناقشه المجلس في النقاط التي تحتاج إلى مناقشة فيجيب ويوضح فإن كانت البحوث المقدمة كافية فيرجأ إصدار الحكم إلى الجلسة القادمة. 

المرحلة الثانية : 

إذا كانت البحوث مستوفية للمسألة فيقوم أعضاء الهيئة بإصدار حكمهم في المسألة وهو ما يسمى في كثير من المجامع الفقهية ونحوها بالقرار ويصدر القرار بالتصويت عليه بالإجماع أو بأغلبية الحاضرين وفي حال وجود معارضين أو متوقفين فيحق لهم إبداء رأيهم بجانب اسمهم.
المطلب الثاني : مدى إلزامية قرارات الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي .

ينبغي أن يعلم أن كون الفتوى غير ملزمة لا يؤثر في قوتها ومدى توافقها مع الأدلة الشرعية فالعلماء ما عليهم إلا البلاغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

وبعد هذه الإشارة فإن إلزام القرار أو عدم إلزامه يمكن أن يقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : إلزام القرار للمجتهد نفسه ولا شك أن من ترجح له قول بدليل شرعي فيجب عليه الأخذ به وعدم تجاوزه إلا إذا دل دليل آخر على خلافه كما أنه يجب على المجتهد أن يفتي بما علم رجحانه من هذه الأقوال والقرارات وبناء عليه فإن القرار ملزم لمن صدر منه في حالة كونه موافقاً عليه. 

القسم الثاني : إلزام القرار لغير المجتهد الذي صدر منه القرار .

ويمكن تقسيم قرارات المجامع، والهيئات في هذه الحالة إلى قسمين : 

1- قرارات غير ملزمة وهذه الصفة لغالب المجامع الفقهية ودور الإفتاء وهي في الغالب تكون إما استشارية لجهة معينة أو تصدر منها ابتداء لبيان الأحكام الشرعية ومن المجامع في هذا القسم مجمع الفقه الإسلامي والمجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء وغيرها. 
2- قرارات ملزمة لمن صدرت في حقه ومن هذا القسم اللجان الشرعية في البنوك التي بني نظامها الأساسي على أن تكون أعمالها لا تخالف الشريعة الإسلامية كمصرف الراجحي وبنك البلاد فاللجان الشرعية في مثل هذه البنوك قراراتها ملزمة للجهة التنفيذية في البنك ومن هذا القسم الأحكام التي تصدر من الجهات القضائية فأحكامها ملزمة لمن صدرت في حقه . 
فكل فتاوى الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي إلزامية على المصرف وواجب على إدارته، وعلى موظفي المصرف تنفيذها.

المطلب الثالث:الخطوات المتبعة لإعداد الفتوى والقرار: (1)
تعتبر الفتاوى والقرارات التي تخرج من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية هي الثمرة والنتيجة للاجتهاد الجماعي ، ومن هذا الأمر تتبين أهمية الفتاوى والقرارات التي تصدر منها. 

وبما أن هذه الفتاوى والقرارات تعكس خلاصة ما ذهبت إليه المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ؛ فإنها تهتم بخطوات إصدار الفتاوى والقرارات، ففي الغالب توجد لجنة خاصة لصياغة الفتاوى والقرارات تتولى ذلك. 

أما عن وقت إصدار هذه الفتاوى والقرارات فتكون عقب كل دورة بعد طرح البحوث المقدمة ومناقشتها مناقشة مستفيضة، وذلك في كل موضوع من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الدورة المنعقدة. 

طريقة إصدار الفتوى : 

أولا : نتيجة التصويت : 

تعتبر نتيجة التصويت هي أولى الخطوات لإعداد الفتوى وإصدار القرار. 

فتتضمن الفتاوى والقرارات رأي الأغلبية بعد التصويت، حيث تكون القرارات معبرة عن رأي أعضاء المجمع، أو الهيئة بالأغلبية. 
ثانيا : الصياغة : 

بعد التصويت تتولى لجنة صياغة القرارات صياغة رأي الأغلبية وطباعته، وتراعي في ذلك أمورا. 

1- أن تمثل هذه القرارات الرأي الجماعي للمشاركين في الموضوعات المطروحة في الدورة. 
2- أن تمثل هذه القرارات خلاصة البحوث المطولة والمناقشات الممتدة، وتجسد ما ذهب إليه الأغلبية . 
3- يذكر في القرار غالباً الدليل أو التعليل على ما جاء في القرار باختصار. 
4- قد يتضمن القرار بعض التوصيات التي يراها الأعضاء بناءاً على ما ذهبوا إليه. 
5- إذا كان الموضوع أو بعض جوابه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة ـ سواء من جانب شرعي أو من جانب واقعي ـ فيشار إلى ذلك في القرار، وقد يوصى بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ذلك, فيشار إليه أيضا. 
6- قد يتضمن القرار الإشارة إلى القرارات التي صدرت حول موضوع القرار . 
7- يراعي في شكل القرار السلامة اللغوية والنحوية، مع مراعاة ما يحتاجه القرار من علامات الترقيم، وكذلك الترتيب والترقيم لبنود القرار. 
ثالثا: التوثيق : 

ومرحلة التوثيق بأن تتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتوثيق القرار في أرشيف المجمع، أو الهيئة وصادره، ونحو ذلك من الإجراءات الإدارية، وكذلك بأن يتضمن القرار ما يلي : 

1- رقم الدورة المنعقدة. 

2- رقم القرار الصادر من هذه الدورة. 
3- التاريخ الذي عقدت فيه أو صدر فيه القرار، متضمنا اليوم والشهر والسنة. 
4- قد يذكر المكان الذي انعقدت في الدورة. 
5- عنوان القرار وموضوعه. 
رابعا: النشر : 

حتى تكون القرارات معبرة عن رأي أعضاء المجمع،أو الهيئة، وتكون نافعة للمسلمين في كل أنحاء العالم يتم نشر تلك القرارات في وسائل النشر المختلفة، سواء عن طريق المجلة الخاصة بالمجمع أو الهيئة الشرعية، أو عن طريق الإعلام المرئي أو المقروء المسموع، أو عن طريق الموقع في الشبكة العنكبوتية. 

خامسا : الترجمة : 

في الغالب تكون القرارات باللغة العربية، وتترجم إلى لغات أخرى، لتخدم المسلمين الغير ناطقين باللغة العربية، ويعم نفع هذه القرارات؛ ولأن بعض المسلمين المتعاملين مع المصرف لا يجيدون اللغة العربية . 

علماً بأن على الأمين العام للمجمع أو الهيئة الشرعية الإشراف على اللجان ومنها لجنة صياغة القرارات، وعليه متابعة القرارات، ومتابعة ترجمتها ونشرها. 
المبحث الرابع :تحديات الهيئة الشرعية
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التحديات الداخلية: وفيه فرعان:

الفرع الأول: التحديات ضمن وحدة المصرف:

من أهم العقبات التي تواجه أجهزة الرقابة الشرعية داخل المصرف ما يلي:
1- عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة من قبل إدارة المصرف، وهذا الأمر سيؤدي إلى استمرار وجود المخالفات الشرعية والاعتياد عليها من قبل الموظفين، وسيقودنا في نهاية الأمر إلى رقابة شرعية صورية لا معنى لها.
2- الضغوط التي قد تمارسها إدارة المصرف على الهيئة لإباحة بعض التصرفات، وقد تعتمد الإدارة على عدم إلمام الهيئة الكامل بدقائق المعاملات المصرفية، فتقوم مثلا بصياغة السؤال وتكييفه تكييفا معينا، أو حذف أجزاء منه، أو قد تكون صياغة السؤال مخالفة للواقع العملي ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على ما قدم لها.
3- الاكتفاء بالمراقبة النهائية أو مراقبة شكل العقود والنماذج دون شمول الرقابة لجميع المراحل قبل وبعد وأثناء التطبيق.
4- ضعف التعليم والوعي الشرعي للعاملين في المؤسسة مما يؤثر سلبا على نهوض المؤسسة الإسلامية ودفع عجلتها وقدرتها على المنافسة.
5- عدم استقلال الجهاز الرقابي وتبعيته الكاملة لإدارة المؤسسة مما قد يكون له أثر على الموضوعية والشفافية والصراحة في رصد المخالفات(
).

الفرع الثاني: التحديات ضمن بيت البنك الإسلامي:

إن من أهم العقبات التي تواجه أجهزة الرقابة الشرعية ضمن العملية الاقتصادية الإسلامية:
1- قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة؛ مما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح لهذه المسائل، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها.
2- ضيق اختصاصات الهيئة، فيقتصر دورها في أغلب الأحيان على صورة سؤال وجواب، ثم لا تقوم بتقويم الأخطاء وتقديم البديل الشرعي، وتصبح بذلك واجهة شرعية تكمل بقية الواجهات، لإضافة الصبغة الشرعية على المصرف، ودعاية أمام جمهور المسلمين. 
3- عدم تفرغ أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للعمل في المصارف الإسلامية.
4- الاتصال بأعضاء الهيئات في كثير من الأوقات متعذر.
5- ضعف الاقتناع لدى بعض العاملين والمتعاملين مع المؤسسة الإسلامية بفكرة الاقتصاد الإسلامي (
).

المطلب الثاني: التحديات الخارجية:

من أهم العقبات الخارجية التي تواجه أجهزة الرقابة الشرعية ما يلي:
1- التطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان الحكم الشرعي.
2- انخفاض معدلات الثقة من قبل العملاء بتوافق بعض المؤسسات الإسلامية مع أحكام الشريعة وذلك بسبب وقوع وتكرر وقوع مخالفات شرعية من غير تصحيح لها من قبل الأجهزة الرقابية؛ وبسبب وقوع بعض المؤسسات في عملية تحوطها شبهات الصورية والحيل المذمومة مما يحدو بالعملاء لفقد الثقة بأجهزة الرقابة.
3- ضعف استخدام اللغة الإنجليزية ، مع كون كثير من الاتفاقيات تكون باللغات الأجنبية، وهذا يجعلهم يلجأون للترجمة، وفي كثير من الأحيان تكون الترجمة ضعيفة مما يصعب عمل الهيئة ، ويؤخر وصولها إلى القرار المناسب(
).
ملحقات وفتاوى للهيئة الشرعية بمصرف الراجحي: 
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية ، قرار رقم ( 8 ) 
السؤال : 
إذا قامت الشركة لنفسها أو لعملائها بشراء أو بيع دولار أو عملات أخرى من ذمتها ( أوت رايت ) على أن يتم القبض والاستلام في وقت لاحق ، أو تدفع الشركة جزءا من المبلغ في حالة الشراء أو تستلم جزءا من المبلغ في حالة البيع لتجنب نزول أو ارتفاع سعر العملة المراد شراؤها أو بيعها . ويمكن أن يطلب العميل بعد ذلك أن يبيع هذه العملة على الرغم أنه لم يستلمها . فهل هذا يجوز ؟ . 
الجواب : 
هذه المعاملة المسئول عنها مصارفة ولا بد أن تتحقق فيها شروط الصرف الشرعية ومنها قبض العملات المصروفة في مجلس العقد الذي هو شرط لتمام صحة عقد الصرف، وعدم قبض أحد النقدين أو كليهما يفسد عقد الصرف لقوله صلى الله عليه وسلم (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد )(ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا )(ونهى صلى الله عليه وسلم أن يباع غائب منها بناجز ). وكلها أحاديث صحاح، ولقد أجمع أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف لا يصح . 
ومعلوم أن الأوراق النقدية، بجميع أجناسها قد صارت كالذهب والفضة في كونها أثمانا للسلع والخدمات وقيما للمتلفات ومقياسا للقيم، وعلى ذلك فانه لا يجوز لشركة تأخير استلام أو تسليم العملات التي تقوم بشرائها أو بيعها وينطبق هذا على جميع أجناس العملات كما ينطبق هذا من باب الأولى على الذهب والفضة عند بيعهما أو شرائهما . 
ومهما كان الاسم الذي يطلق على عقد صرف العملات بعضها ببعض أو الذهب والفضة، إذا كان يتضمن تأخير أحد النقدين أو كليهما، فلا يجوز للشركة أن تدخل فيها بحال، وذلك مثل عقود الصرف المسماة عقد الصرف الآجل أو عقد الصرف العاجل وهو في الاصطلاح التجاري ينفذ فيما بين ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر . 
والقبض المقصود في عقد الصرف الذي لا يصح الصرف بدونه، هو أن يكون بقبض عين ما جرت المصارفة عليه من عملة ورقية أو ذهب أو فضة أو بشيك مقبول الدفع؛ لأنه أصبح أداة للوفاء كالأوراق النقدية أو بقيد في حساب مصرفي مغطى . 
وبذلك يتضح أن المعاملة المسئول عنها لم يتوفر فيها شرط القبض ولذلك لا تصح شرعا . 
كما أنه يفهم من السؤال أن الشركة تبيع من ذمتها ما لا تملكه حال عقد المصارفة وهذا لا يجوز شرعا لانتفاء شرط صحة المصارفة . 
وبهذا يتبين عدم جواز المعاملة المسئول عنها وعلى الشركة الالتزام الفوري بعدم إجراء مثل هذه المعاملة إذا كانت تقوم بها وعدم الدخول فيها إذا كانت تنوي القيام بها . 

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية، قرار رقم ( 21 ) 
السؤال : 
نرجو التكرم بالإحاطة أن أحد عملائنا بفرع شارع الأمير فيصل بن تركي بالرياض 
وله حساب جار بالريال السعودي قد تقدم لمدير الفرع في 8 \1 \ 1409ه طالبا شراء مبلغ خمسين ألف دينار عراقي بسعر 55 , 5 ريال للدينار، ولما كان هذا المبلغ ( الدينار العراقي ) غير متوافر في الفرع في حينه، فقد وافق العميل على أن يتم التسليم بعد أربعة أيام أي بتاريخ 12 \ 1 \ 1409 هـ حتى يتسنى جلب المبلغ المطلوب من الصندوق العام بإدارة الشركة بجدة . 
وقد تم إحضار المبلغ بتاريخ 10 \ 1 \ 1409هـ، إلا أن العميل حضر إلى الفرع بتاريخ 11 \ 1 \ 1409هـ بعد هبوط سعر الدينار العراقي مقررا عدوله عن الشراء طالبا فسخ البيع بحجة أنه راجع بعض أهل العلم فأفادوه بأن هذه المعاملة غير جائزة شرعا وحرر إقرارا بتوقيعه بذلك، ولم يقدم ما يفيد حصوله على مثل هذه الفتوى، وما زال العميل مصرا على أن تتم عملية الإلغاء لطلبه السابق الذي لم توافق عليه الشركة محتجا بحرمة أساس العملية . 
وحيث أن العميل تقدم إلى لجنة تسوية المنازعات البنكية . 
عليه نرجو أفادتنا برأيكم في ذلك، وما هو حكم إلغاء مثل هذه المبايعات سواء صدر حكم اللجنة في صالح العميل أو ضده . 
الجواب : 
هذه المعاملة مصارفة وشرطها القبض في مجلس العقد وحيث أن المعاملة المسئول عنها لم يتم فيها استيفاء هذا الشرط فإنها لا تجوز شرعا؛ لأنها مصارفة باطلة وبذلك فإنه لا يجوز للشركة التمسك بإلزام العميل بهذه المعاملة وعليها إعادة ما استلمته منه إن كانت استلمته سواء حكم لها بذلك من قبل لجنة تسوية المنازعات البنكية أم لم يحكم لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد )رواه مسلم . والعملات الورقية حلت محل النقدين لاشتراكها معهما في الثمنية، ولقوله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار متفق عليه .
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية، قرار رقم ( 110 ) 
السؤال : 
تسأل الشركة عن جواز بيعها عملات أجنبية لبعض عملائها بأقل من سعرها السائد في سوق العملات تشجيعا لهم على التعامل مع الشركة . 
الجواب :     تلاحظ الهيئة أن هذا الأسلوب تلجأ إليه بعض البنوك الربوية مع عملائها الذين يتورعون عن أخذ فوائد على ودائعهم النقدية لديها، وذلك لتعويضهم عن الفوائد الربوية التي تركوها لتلك البنوك وتورعوا عن قبضها، ولإغرائهم باستمرار إيداعاتهم لديها .     

وبما أن هذا الطريق يفتح بابا لأكل الربا تحت ستار البيع للمودعين عملات بأقل من سعرها، أي أنه يكون ذريعة إلى المراباة بطريق آخر، ويشجع على زيادة إيداعات هؤلاء العملاء لدى البنوك الربوية، لذلك لا ترى الهيئة أن تسلك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار هذا الأسلوب المريب .
الخــاتمــة
الحمد لله الذي برأ النسمة، وجعل لها أجل مسمى، والصلاة والسلام خير من تزكى، وأعطى فاتقى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فهذه خطوط عريضة كنتيجة لما سطرت في الصفحات الماضية، وشفعتها بتوصيات متتممة لما رسمته.
أولاً: النتائج:

1- المصارف الإسلامية والشركات المالية الإسلامية حاجة أساسية للمسلمين لاستثمار أموالهم استثماراً شرعياً صحيحاً.

2- هيئات الرقابة الشرعية أداة رقابية على أعمال المصارف والشركات الإسلامية، لتحقيق حسن سير عملياتها وفقاً للقواعد الشرعية.

3- رقابة الهيئات سابقة بالتأكد من صحة العقود وإجراءاتها، ولاحقة للتأكد من حسن تطبيق شروط العقود، واتباع تعليمات الهيئة(
).

4- سعة الفقه الإسلامي، واستيعابه لجميع النوازل.
5- الاجتهاد الجماعي صورة من صور الاجتهاد، وتدل على أن باب الاجتهاد مفتوح.

6- حرص المسلمين على التعامل بالحلال والبعد على المعاملات المحرمة .

7- هذا بالإضافة إلى الأحكام الشرعية والحدود المرعية والفوائد الفقهية والصور الاقتصادية التي أدرجت في ثنايا البحث.

ثانياً: التوصيات:

أما التوصيات فأبدأها:
1- ضرورة إلمام أعضاء الهيئة بالقواعد الاقتصادية والمالية علاوة على تمكنهم من فقه المعاملات..
2- ضرورة قيام أعضاء الهيئة بتدريب موظفي المؤسسات المالية الإسلامية على مبادئ وأسس المعاملات الشرعية .

3- ضرورة استقلال الهيئة الشرعية عن مجالس إدارات المؤسسات المالية؛ لتمكنها من الرقابة التامة الصحيحة (
).
4- تفريغ أعضاء الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي تفريغا كاملا؛ لتحقيق الدور المطلوب منهم على أكمل وجه.

 5- إلزام مصرف الراجحي، بتطبيق قرار الهيئة الشرعية بالمصرف .

 6- ضرورة إلمام أعضاء الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي وكل المصارف باللغة الإنجليزية .
وفي الختام: أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر، ويتجاوز عن الخطأ والإثم، فإني قد تحريت الصواب قدر الوسع والطاقة، لكنه عمل يعتوره النقص وتلك طبيعة البشر.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفهارس العامة
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13- رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، تأليف: ابن عابدين، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،1421هـ/ 2000م.

14- الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، تأليف: أ.د. عبد الحميد محمود البعلي المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي/ جامعة أم القرى،1425هـ/ 2005م.

15- الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية، تأليف: د. محمد أمين علي القطان المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي/ جامعة أم القرى، 1425هـ / 2005م.

16- الرقابة الشرعية الواقع والمثال، فيصل عبد العزيز فرح، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي/ جامعة أم القرى، 1425هـ / 2005م. 

17- الرقابة الشرعية في البنوك السعودية، إعداد: عبد الله بن فريح البهلال، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير، قسم السياسة الشرعية، المعهد لعالي للقضاء، الرياض، 1423-1424هـ.

18- الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، تأليف: حمزة عبد الكريم حماد، ملخص لرسالة ماجستير في الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية 2004م.

19- روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف: النووي، دار النشر: المكتب الإسلامي، بيروت، 1405هـ، الطبعة: الثانية.
20- شرح الكوكب المنير، تأليف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن علي الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي/نزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، 1418هـ/ 1997 م، الطبعة الثانية.
21- صفة الفتوى، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تأليف: أحمد بن حمدان النمري الحراني، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، دار النشر: المكتب الإسلامي بيروت 1397هـ، الطبعة: الثالثة.
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26- المسؤولية الشرعية والقانونية لأعضاء الهيئات الشرعية، تأليف: د.حسين حامد حسان، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م.

27- المصارف الإسلامية (الحلقة الثانية)، تأليف: د. وهبة الزحيلي مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد (199). 
28- المطلع على أبواب المقنع، تأليف: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، دار النشر: المكتب الإسلامي، بيروت، 1401هـ/1981م.
29- معجم المصطلحات القانونية، لجرار كورنو، ترجمة منصور القاضي
30- المعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار النشر: دار الدعوة، بدون.
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32- الموقع الالكتروني لمصرف الراجحي.
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(�) انظر: الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية، د. عبد الستار أبو غدة _ مجلة المعاملات الإسلامية ، مركز الشيخ صالح كامل، القاهرة، العدد الأول، ص31.


(�) انظر: برنامج الرقابة الشرعية والمالية بالمصارف القائمة على المشاركة في الربح والخسارة، د. حسين شحاته، برنامج تدريبي أعد للمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي 2002م، ص3، واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، حسين شحاتة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، عدد 116، فبراير 1991م، ص42 .


(�) ينظر: الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، أ.د. عبد الحميد محمود البعلي، ص28.


(�) ينظر: تطوير أساليب الرقـابة الشرعية الداخلية في المصارف الإسلامية، د. موسى آدم عيسى، ص2.


(�) سورة آل عمران، الآية: 104.


(�) سورة المائدة، الآية: 2.


(�) ينظر: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلاميةن حمزة عبد الكريم حماد ص6، والرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية، د. محمد أمين علي القطان ص8، وتفعيل آليات الرقابة د. يوسف القرضاوي ص15 وما بعدها، والمصارف الإسلامية (الحلقة الثانية) د. وهبة الزحيلي مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد (199)، ص31. 


(�) ينظر: الموقع الالكتروني لمصرف الراجحي:





(�) الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.


(�) الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.


(�) الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.


(�) الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.


(�) الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.


(�) انظر: الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، أ.د. عبد الحميد محمود البعلي ص20.


(�) انظر: الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، أ. د. عبد الحميد محمود البعلي _ ص 20، 36، والرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية، د. محمد أمين علي القطان ص12، والرقابة الشرعية الواقع والمثال، فيصل عبد العزيز فرح ص26. 


(�) ينظر: الاجتهاد المجمعي المعاصر ومسألة الاستقلالية ,أبريل 2009 , مقال للدكتور أحمد الريسوني  , أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط  ,خبير أول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة.


(�) ينظر: الموقع الالكتروني لمصرف الراجحي:





(�) ينظر: الموقع الالكتروني لمصرف الراجحي:





(�) ينظر: الموقع الالكتروني لمصرف الراجحي.


(�) انظر: المسؤولية الشرعية والقانونية لأعضاء الهيئات الشرعية، د.حسين حامد حسان، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م، ص12-36 .


(�) الفتاوى الهندية، 3/309، وروضة الطالبين 11/110-111.


(�) رد المحتار، 8/47.


(�) المجموع 1/103.


(�) أعلام الموقعين 4/231.


(�) أعلام الموقعين، 4/231.


(�) أدب القاضي والقضاء، للقيسي ص 19.


(�) بلغة السالك 3/469-470.


(�) شرح الكوكب المنير، 4/ 548.


(�) صفة الفتوى، ص 35.


(�) انظر: استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية، د.محمد علي القري ص17 .


(�) مثل مصرف الراجحي في ماليزيا، وهذا بخلاف ما عليه العمل في مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.


(�) انظر: الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية، د. محمد أمين علي القطان ص16، الرقابة الشرعية الواقع والمثال  فيصل عبد العزيز فرح ص34.


(�) انظر: الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، أ.د. عبد الحميد محمود البعلي ص37، واستقلالية أعضاء الهيئات الشرعية، د.عبدالحميد البعلي ص33، وتقنين أعمال الهيئات الشرعية (معالمه وآلياته) د.عبدالحميد البعلي ص49، والرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية د. محمد أمين علي القطان ص18.


(�) ينظر: الموقع الالكتروني لمصرف الراجحي.





(2) انظر النظام الأساسي لمجمع الفقه الإسلامي : (61-62) وموقع المجمع على الشبكة العنكبوتية، وكذلك موقع مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، وموقع الهيئة الشرعية لمراقبة البنوك الإسلامية في بنجلاديش، وموقع الهيئة الشرعية لبنك قطر الإسلامي، وموقع هيئة الرقابة الشرعية في بنك الراجحي، وموقع مجمع البحوث الإسلامية من هيئات الأزهر. 


(�) الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، حمزة عبد الكريم حماد ص18، والرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية، د. محمد أمين علي القطان ص28، والرقابة الشرعية في البنوك السعودية، عبد الله بن فريح البهلال ص141- 149، وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق د. رياض منصور الخليفي 1/306-308، وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية د. عبدالحق حميش 1/340-353.


(�) انظر: المراجع السابقة.


(�) انظر: المراجع السابقة.


(�) بحث الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية الإسلامية للدكتور محمد عبدالغفار الشريف ص24.        


(�) بحث الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية الإسلامية للدكتور محمد عبدالغفار الشريف ص25.        
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